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المفاتيح:

ضريبــة القيمــة المضافــة- غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار- غرامــة التأخــر فــي الســداد- قبــول 
الدعوى شــكلً.

)VSR-2021-788( القرار رقم

 )V-40594-2021( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن المبيعــات المحليــة 
الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية عــن الفتــرة الضريبيــة )نوفمبــر 2019م(، وعلى فرض 
ــغ مرفوضــات  ــأن مبل ــة ب ــي الخطــأ فــي الإقــرار، والتأخــر فــي الســداد- أجابــت الهيئ غرامت
التأميــن مــن بنــد المبيعــات الخاضعــة للنســبة 5% يُعــد خصومــات تمنحهــا المدعيــة ولكنهــا 
تدخــل فــي نطــاق مرفوضــات التأميــن، وعــدم صحــة الإقــرار الضريبــي للمدعــي، ولكــون 
الخدمــة قــد تــم تأديتهــا بالفعــل ولا يوجــد اتفــاق لتعديــل الســعر بيــن الشــركة المدعيــة 
ــل  ــرة أنّ المدعــي لــم يقــدّم مــا يُثبــت وجــود اتفــاق بتعدي وشــركات التأميــن- ثبــت للدائ
ــد إتمــام  ــرض إضافي/خصومــات بع ــم ع ــة تقدي ــن آلي ــود تبيّ ــن أو عق ــن الطرفي الســعر بي
عمليــة البيــع لاعتبارهــا ضمــن حــالات تعديــل قيمــة التوريــد- مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى 
شــكلً، ورفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة 
الأساســية للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى، ورفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بغرامتــي 
الخطــأ فــي الإقــرار والـــتأخر فــي الســداد للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى- اعتبار القــرار نهائيًا 
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  -
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـ.

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  - المــادة )43( مــن نظــام ضريب
ــخ 1438/11/02هـــ. رقــم )م/113( بتاري

المــادة )7/40- 1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة  -

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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وتاريــخ   )3839( رقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  بموجــب 
1438/12/14هـــ.

المــادة )1/59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجب  -
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل رقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الدائــرة  اجتمعــت  الموافــق 2021/08/26م،  الخميــس 1443/01/18هـــ  يــوم  فــي  إنــه 
الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، 
وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

ــخ 2021/03/08م. ــة، بتاري الضريبي

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن شــركة ….، ســجل تجــاري رقــم )…( تقدمــت بلائحــة 
دعــوى، تضمنــت اعتراضهــا علــى قــرار الهيئــة بشــأن المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية، عــن الفتــرة الضريبيــة )نوفمبــر 2019م( وعلــى فــرض غرامتــي الخطــأ 

فــي الإقــرار، والتأخــر فــي الســداد، ويطلــب إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا. 

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت علــى النحــو الآتــي: »أولا: الدفــع 
الموضوعــي: 1- الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك إثبات 
العكــس. 2- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى قــرار الهيئــة فيمــا يخــص بنــد المبيعــات 
المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية )مرفوضــات التأميــن(: قامــت الهيئــة باســتبعاد 
إجمالــي مبلــغ مرفوضــات التأميــن مــن بنــد المبيعــات الخاضعــة للنســبة 5% وفًقــا لأحــكام 
المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي كانــت قــد 
باعتبارهــا   % )5( بنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  للمبيعــات  المدعيــة كتعديــل  عنهــا  أقــرت 
خصومــات إضافيــة مقابــل خدمــات يتــم تقديمهــا مــن قبــل المدعيــة وتعبــر عنهــا كمــا ورد 
فــي خطــاب الاعتــراض بأنهــا تســويات متبادلــة بينهــا وبيــن شــركات التأميــن، ورًدا علــى 
ذلــك، تشــير الهيئــة إلــى أن تلــك المبالــغ تعــد بالفعــل خصومــات تمنحهــا المدعيــة ولكنهــا 
تدخــل فــي نطــاق مرفوضــات التأميــن لكونهــا خدمات تــم تأديتها بالفعل وترفض شــركات 
التأميــن دفعهــا، فــا يمكــن اعتبارهــا تعديــاً للقيمــة لكــون الطرفيــن )المدعيــة وشــركات 
التأميــن( لــم يشــيرا إليهــا فــي العقــد المبــرم بينهمــا، ولا تعــد مــن حــالات تخفيــض القيمــة 
الــواردة فــي المــادة )26( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة كمــا لا 
تنطبــق عليهــا الأحــكام الــواردة فــي المــادة )40/1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
ــا بالفعــل ولا  ــم تأديته ــد ت ــره، ولكــون الخدمــة ق ــا ســبق ذك ــى م القيمــة المضافــة، عل
يوجــد اتفــاق لتعديــل الســعر بيــن الشــركة المدعيــة وشــركات التأميــن، تؤكــد الهيئــة علــى 
أنهــا تتمســك بصحــة قرارهــا محــل الدعــوى اســتنًادا لنــص الفقــرة )7( مــن المــادة )40( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. 3- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعي 
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علــى قــرار الهيئــة بفــرض غرامــة التأخــر بالســداد وغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ للفترة 
محــل الدعــوى: فبعــد مراجعــة إقــرار المدعــي للفتــرة محــل الدعــوى، وبعــد أن تبيــن للهيئــة 
ــاف فــي قيمــة  ــه وجــود اخت ــج عن ــي، وهــو مــا نت ــم نهائ ــه، صــدر إشــعار تقيي عــدم صحت
الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تســدد فــي الميعــاد النظامــي، وبنــاءً علــى ذلــك تــم فــرض 
ــك  ــة محــل الدعــوى، وذل ــرة الضريبي ــة للفت ــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحق غرامــة تأخ
وفًقــا للمــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي جــاء فيهــا ”يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5(%  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«، 
وغرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار بنــاءً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( والتــي جــاء فيهــا 
»يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد 
تقديمــه، أو قــدم مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك 
خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50( % مــن قيمــة 
الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.« ثانيًــا: الطلبــات: وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن 

الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم برفــض الدعــوى«. انتهــى ردّهــا. 

الجلســة،  افتتحــت  2021/08/26م،  الموافــق  1443/01/18هـــ  الخميــس  يــوم  وفــي 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقًــا لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان  ــى مــا جــاء فــي البن عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( 
ــة أو مــن  ــم تحضــر المدعي ــاداة علــى أطــراف الدعــوى، ل ــخ: 1441/04/21هـــ؛ وبالمن وتاري
يمثلهــا، علــى الرغــم مــن تبلغهــا بموعــد الجلســة نظامًــا، وحضــر/ …، ذو الهويــة الوطنيــة 
رقــم )….(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا »هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك« بموجــب 
المحافــظ  وكيــل  مــن  والصــادر  1442/06/04هـــ  وتاريــخ   )...( رقــم  التفويــض  خطــاب 
ــة الفصــل فيهــا  ــرة الســير فــي الدعــوى؛ لصلاحي ــة، وحيــث قــررت الدائ للشــؤون القانوني
وفقًــا لأحــكام المــادة )20( مــن قواعــد عمــل اللجــان، فقــد ســألت ممثــل المدعــى عليهــا 
عــن رده علــى لائحــة الدعــوى، فأجــاب وفقًــا لمــا جــاء فــي المذكــرة الجوابيــة، ويتمســك 

ــدًا لإصــدار القــرار. ــة؛ تمهي ــرة رفــع الجلســة للمداول ــه قــررت الدائ بمــا ورد بهــا، وعلي

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتنادًا لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
مــن مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ 
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
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الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 
ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك بشــأن المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، عن 
الفتــرة الضريبيــة )نوفمبــر 2019م( وعلــى فــرض غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار، والتأخــر فــي 
الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
أن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، 
وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطًا بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
ــرار  ــة تبلغــت بق ــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعي ــث أن الثاب ــه وحي ــخ الإخطــار ب تاري
رفــض الاعتــراض بتاريــخ 2021/02/10م، وقدمــت اعتراضهــا بتاريــخ 2021/03/08م، ممــا 
تكــون معــه الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظاميــة واســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ممــا 

يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
ــد:  ــد الأول، بن ــرة بشــأن البن ــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائ إمهالهمــا مــا يكفــي لإب
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، عــن الفتــرة الضريبيــة )نوفمبــر 
2019م(، أن الخــاف يكمــن فــي تعديــل المدعــى عليهــا علــى المبيعــات الخاضعــة للنســبة 
ــا لأحــكام الفقــرة )7( مــن  ــن، وفقً ــغ مرفوضــات التأمي ــي مبل ــك باســتبعاد إجمال 5% وذل
المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وحيــث نصّــت 
الفقــرة )1( مــن المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: 
ــة, فــي  ــد ارتباطهــا بالشــخص الخاضــع للضريب ــة عن ــد الخاضــع للضريب »تعــدل قيمــة التوري
الحــالات الآتيــة: )أ( تــم إلغــاء أو وقــف التوريــد بعــد حدوثــه أو اعتبــاره حــدث كليًــا أو جزئيًــا. 
)ب( وجــود تغييــر أو تعديــل جوهــري فــي طبيعــة التوريــد بحيــث يــؤدي إلــى تغييــر الضريبــة 
المســتحقة. )ج( تــم الاتفــاق علــى قيمــة التوريــد مســبقًا، ثــم تعديلــه لأي ســبب مــن 
الأســباب، بمــا فــي ذلــك عــرض تخفيــض إضافــي بعــد إتمــام البيــع. )د( عنــد ترجيــع الســلع 
ــث  ــول اســترجاعها.« وحي ــى المــورد ويقــوم المــورد بقب ــزء منهــا إل أو الخدمــات أو أي ج
أوضحــت الهيئــة فــي مذكــرة ردهــا الجوابيــة اســتبعادها إجمالــي مبلــغ مرفوضــات التأميــن 
وفقًــا لأحــكام الفقــرة )7( مــن المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة باعتبارهــا خصومــات يمنحهــا المدعــي ولكنهــا تدخــل فــي نطــاق مرفوضــات 
التأميــن لكونهــا خدمــات تــم تأديتهــا بالفعــل وترفــض شــركات التأميــن دفعهــا وأضافــت 
بعــدم إمكانيــة اعتبارهــا تعديــاً لقيمــة التوريــد لكــون الطرفيــن )المدعيــة وشــركات 
التأميــن( لــم يشــيرا إليهــا فــي العقــد المبــرم بينهمــا، وحيــث أنّ المدعــي لــم يقــدّم 
ــم عــرض  ــة تقدي ــن آلي ــل الســعر بيــن الطرفيــن أو عقــود تبيّ مــا يُثبــت وجــود اتفــاق بتعدي
إضافي/خصومــات بعــد إتمــام عمليــة البيــع لاعتبارهــا ضمــن حــالات تعديــل قيمــة التوريــد 
الــواردة فــي الفقــرة )1/ج( مــن المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، عــن الفتــرة الضريبيــة )نوفمبــر 

2019م(.
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ــث نصّــت الفقــرة )1(  ــد غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار( وحي ــي، )بن ــد الثان ــق بالبن وفيمــا يتعل
مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى 
الهيئــة إقــرارًا ضريبيًــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي 
مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب 
مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة 
المحتســبة والمســتحقة.« وحيــث تبيّــن للمدعــى عليهــا )الهيئــة( أن هنــاك فــرق بيــن مــا 
قــدم المدعــي فــي إقــراره الضريبــي، وبيــن مــا نتــج عــن عمليــة المراجعــة، ممــا نتــج عنــه 
وجــود فــروق ضريبيــة مســتحقة، لــم تقــر المدعيــة عنهــا فــي فترتهــا الضريبيــة، وحيــث يعــد 
ذلــك مخالفًــا للنصــوص النظاميــة، وحيــث خلصــت الدائــرة إلــى كــون البنــد الأول أعــاه قــد 
أفضــى إلــى تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا )الهيئــة( وحيــث أن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، الأمر 
الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بالغرامــة المفروضــة، 

طبقًــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث، )بنــد غرامــة التأخــر فــي الســداد( وحيــث نصّــت الفقــرة )1( 
مــن المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: 
»تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن 
قبــل الخاضــع للضريبــة« كمــا نصّــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: »يجــب علــى الشــخص 
الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى 
فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« كمــا نصّــت المــادة 
)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة 
المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غير 
المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.« وحيــث يتمثــل الخــاف في 
غرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن عــدم ســداد الفروقــات الضريبيــة بحســب التقييــم 
التــي كان يســتوجب ســدادها وفقًــا للفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة، 
وحيــث خلصــت الدائــرة إلــى كــون البنــد الأول أعــاه قــد أفضــى إلــى تأييــد إجــراء المدعــى 
عليهــا )الهيئــة( وحيــث أن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى 
رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بالغرامــة المفروضــة، طبقًــا لأحــكام المــادة )43( مــن 

نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.  

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: قبول الدعوى شكلً.

ثانيًــا: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة ….، ســجل تجــاري رقــم )….( فيمــا يتعلــق ببنــد 
الدعــوى.  الضريبيــة محــل  للفتــرة  للنســبة الأساســية  الخاضعــة  المحليــة  المبيعــات 

ــا: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة …، ســجل تجــاري رقــم )….( فيمــا يتعلــق بغرامتــي  ثالثً
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ــتأخر فــي الســداد للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى. الخطــأ فــي الإقــرار والـ

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن وفقًــا لأحــكام المــادة )56( مــن نظــام المرافعــات 
الشــرعية، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومًــا موعــدًا لتســلم نســخة القــرار، وللدائــرة 
أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومًــا أخــرى حســبما تــراه. ولأطــراف الدعــوى طلــب 
اســتئنافه خــال )30( ثلاثيــن يومًــا مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال 

ــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة. عــدم تقديــم الاعتــراض يصبــح نهائيً

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


